
الحكومـــة  خطـــة  تواجـــه   – االله  رام   
الاقتصادي  الارتبـــاط  لفـــك  الفلســـطينية 
بإسرائيل من أجل تنويع نوافذ الاستيراد 
والتصديـــر وتعزيز المنتج المحلي تحديات 

وتهديدات من قبل الحكومة الإسرائيلية.
الحكومـــة  أعمـــال  منســـق  وحـــذر 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
كميـــل أبو ركن الســـلطة الفلســـطينية من 
”عواقـــب وخيمة“ إذا لم تتوقـــف المقاطعة 
الاقتصادية فيما يتعلق باســـتيراد الأبقار 

والمواشي من السوق الإسرائيلية.

وهدد بأن تلجأ إسرائيل قريبا إلى وقف 
إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى 
أسواقها، وأنها ”لن تسمح بوجود مقاطعة 
من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة 
القرار الأحادي للســـلطة الفلسطينية الذي 
يضـــر باقتصـــاد الطرفـــين“. فـــي المقابل 

رفضت الحكومة الفلســـطينية، على لسان 
الناطق باسمها إبراهيم ملحم، التهديدات 
الإسرائيلية على خلفية القرار الفلسطيني 
بوقـــف اســـتيراد المواشـــي من الأســـواق 

الإسرائيلية.
وقـــال إن الحكومة ”متمســـكة بحقها 
فـــي تنويـــع مصـــادر الاســـتيراد، وفق ما 
نـــص عليـــه اتفـــاق باريـــس الاقتصادي“ 
الموقع بـــين منظمة التحرير الفلســـطينية 
وإسرائيل عام 1994 والذي يحكم العلاقات 

الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد ملحـــم أن الحكومة ”ســـتواصل 
والمنُتجـــات  البضائـــع  لإحـــلال  ســـعيها 
العربيـــة محـــل المنُتجـــات الإســـرائيلية، 
وشـــراء الخدمة الطبية من المستشـــفيات 
العربية في مصر والأردن بديل تلك المقدمة 

من المستشفيات الإسرائيلية“.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في 
التاسع من الشـــهر الماضي وقف استيراد 
المواشـــي من إســـرائيل في إطـــار خطتها 
للانفـــكاك الاقتصـــادي وتعزيـــز الإنتـــاج 
المحلي والانفتاح والاستيراد من الأسواق 
العربية. وتشير إحصائيات وزارة الزراعة 
الفلســـطينية إلى أن الأراضي الفلسطينية 

تســـتورد ســـنويا نحو 130 ألف عجل من 
إسرائيل. ويمثل ذلك نحو نصف استهلاك 
السوق من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية 
الكميـــة من الإنتـــاج المحلي والاســـتيراد 
من دول أخرى. واشـــتكى الفلســـطينيون 
مرارا من أن إســـرائيل تمنع إدخال أغلب 
المنتجات والسلع الفلسطينية إلى السوق 
الإســـرائيلية رغـــم أن اتفاقيـــة باريـــس 
الاقتصاديـــة نصـــت على أن ”الاســـتيراد 
والتصديـــر متبادلان بـــين الطرفين“. كما 
تفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد 
من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية 

وغيرها.
ويؤكد تقرير للبنـــك الدولي صدر في 
أبريل الماضي أن ”تخفيف قيود إســـرائيل 
على السلع ذات الاستخدام المزدوج يمكن 
أن يضيـــف 6 بالمئـــة إلى حجـــم اقتصاد 
الضفـــة الغربيـــة ونحـــو 11 بالمئـــة إلى 

اقتصاد قطاع غزة بحلول عام 2025“.
الفلســـطينية  الاقتصاد  وزارة  وتقول 
إن إســـرائيل تفرض قيودا على دخول 62 
ســـلعة إلى قطاع غزة، إضافـــة إلى قائمة 
طويلـــة بالفعل تشـــمل فرض قيـــود على 

دخول 56 سلعة إلى الضفة الغربية.

 القاهــرة – وقعـــت هيئـــة التنميـــة 
الصناعية المصرية أخيـــرا اتفاق تعاون 
مع شـــركة التنميـــة الصناعيـــة المملوكة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  العامـــة  للهيئـــة 
المشـــروعات  لإدارة  الإمارات  ومؤسســـة 

الصناعية واللوجستية.
وبموجـــب الاتفـــاق تقـــوم الشـــركة 
الإماراتيـــة بـــإدارة المناطـــق والمجمعات 
تكامـــل  بهـــدف  المصريـــة  الصناعيـــة 
أنشـــطتها الخدمية واللوجستية وتعزيز 
اســـتدامتها، فضلا عن تدشـــين منظومة 

متكاملة لتدوير المخلفات الصناعية.
خـــلال  مـــن  القاهـــرة  وتســـتهدف 
الاتفـــاق تطوير أداء المناطـــق الصناعية 
الصغيـــرة  للمشـــروعات  المتخصصـــة 
والمتوســـطة، والتـــي تحتاج إلـــى رعاية 
الإدارة  أداء  فـــي  وديناميكيـــة  خاصـــة 

الحكومية، بعيدا عن البيروقراطية.
وتخطط الحكومة لتأسيس 22 منطقة 
صناعيـــة متخصصة كحاضنـــات أعمال 
للمساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل 

أكثر فاعلية.
وقـــال مجـــدي غـــازي، رئيـــس هيئة 
إن  لـ“العـــرب“  الصناعيـــة،  التنميـــة 
”النمـــوذج الإماراتـــي متفرد فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط في إدارة المشـــروعات 
والمجمعـــات والمناطـــق الصناعيـــة، مـــا 
يعزز الخطـــط الرامية للتوســـع في هذه 

الأنشطة“.
وتأتـــي الخطـــوة المصريـــة متزامنة 
مـــع إعلان المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
(دافـــوس) عن مؤشـــر التنافســـية، حيث 
حلّت الإمارات فـــي المرتبة الأولى عربيا، 
وفـــي المركز الـ25 عالميا ضمن قائمة تضم 

141 دولة.
صناعيـــة  مدنـــا  القاهـــرة  ودشـــنت 
بيروقراطية  تعانـــي  لكنها  متخصصـــة، 
الإدارة، ومـــن أهـــم هـــذه المـــدن دميـــاط 
لصناعـــة الأثـــاث على البحر المتوســـط، 
ومنطقـــة صناعية للبلاســـتيك في مرغم 
بالإســـكندرية، وثالثة فـــي مدينة أطفيح 
بمحافظة الجيزة لصناعة مـــواد البناء، 
ورابعة للمنســـوجات في محافظة المنيا، 
إضافـــة إلى مدينـــة للجلود فـــي منطقة 

الروبيكي بالقاهرة.
وقال مقربـــون من تفاصيـــل الاتفاق 
إنه يمتد ليشـــمل إنشـــاء وتطوير وإدارة 
وتشـــغيل وصيانـــة واســـتغلال وتنمية 
المناطـــق الصناعية وتســـويقها، وتوفير 
الأنشـــطة الخدمية المطلوبـــة في المناطق 
الصناعيـــة، إلـــى جانب تقـــديم خدمات 
الاعتمـــاد والفحص والتقييـــم والمتابعة 
والخدمـــات  الصناعيـــة  للمنشـــآت 
ذات  الفنيـــة  والدراســـات  اللوجســـتية 

الصلة بالأنشطة الصناعية.
وتحتاج مصر إلى التجربة الإماراتية 
لاختصـــار إجـــراءات التراخيـــص وحل 
المشـــكلات التي تضع القاهـــرة في مركز 
متأخـــر في تقرير منـــاخ الأعمال كل عام، 
حيـــث حلت العام الماضـــي في المركز 128 
ضمن قائمة تضم 190 دولة. ومنح التقرير 

القاهرة تصنيفا ســـيئا في بند تســـجيل 
الملكيـــة، وحصلت على ســـبع درجات من 
30 درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي 
بجانب إجراءات التســـجيل والتي تصل 

إلى نحو 75 يوما.
وتؤكد هذه المؤشرات الحاجة الماسة 
إلـــى مواجهة حلقـــات البيروقراطية عبر 
رقمنـــة الخدمـــات المقدمة للمســـتثمرين 
بالكامـــل، وعـــدم قصرها على تأســـيس 
الشـــركات فقط، كما هو معمول به حاليا، 
وتجربـــة الإمـــارات في المنطقـــة في هذا 

المجال يشار إليها بالبنان.
ويشـــمل نطاق التجربة فـــي المرحلة 
الأولـــى المناطق الصناعية فـــي مدن بدر 
في شـــرق القاهرة والســـادات في نطاق 
محافظة المنوفية، ومرغم في الاسكندرية، 
وبورســـعيد على ساحل البحر المتوسط، 
المناطـــق  باقـــي  ليشـــمل  التوســـع  ثـــم 

الصناعية.
وقال عـــلاء الســـقطي، عضو مجلس 
إدارة جمعية مستثمري بدر، إن ”الإمارات 
ســـبقتنا في إدارة المناطق الصناعية من 
خلال نظـــم حديثة غيرت وجهة الخريطة 

الصناعية في المنطقة“.
أن إدارة تلـــك  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
المناطق ليســـت يسيرة، من حيث ضرورة 
توفير الخدمات واللوجســـتيات وشـــراء 
الخامـــات المجمعـــة وتجميـــع المخلفات 

وإعادة تدويرها.
وتطبـــق الإمـــارات نظـــام وفـــورات 
الشـــراء الكبيـــر، عبـــر شـــراء الخامات 
للمجمع الصناعي الواحد بكميات كبيرة، 
ومن خلاله تستطيع التفاوض للحصول 
على سعر تنافســـي للخامات، الأمر الذي 
يعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق 

داخليا وخارجيا.
وتناســـب هذه الطريقة المشـــروعات 
الصغيـــرة وتعزز نموهـــا، لأنها لا تقوى 
علـــى شـــراء الخامات بســـعر تنافســـي 

منفردة.
وتعمـــل المصانـــع داخـــل المناطـــق 
الصناعية فـــي مصر بشـــكل منعزل، ما 
ومتوقع  التنافســـية،  قدرتهـــا  يضعـــف 
أن يعـــزز وضـــع التكامـــل الجديـــد في 
التجربة الإماراتية من تنافسية الصناعة 

المصرية.
ويترتب على الوضـــع الحالي إهدار 
وأصبحت  المخلفـــات،  لكنـــوز  المصانـــع 
عبئـــا علـــى البيئة والاقتصـــاد معا، لكن 
الاتفـــاق المصري الإماراتـــي يضفي بعدا 
جديدا في تداول المخلفـــات الصلبة عبر 
منظومة تحقق عوائد للمصانع وتحسن 
أوضـــاع البيئة من خـــلال عمليات إعادة 

التدوير.
وقطعـــت الإمارات شـــوطا كبيرا في 
معالجة المخلفات الصلبة، ودشنت إمارة 
الشـــارقة مركزا لفـــرز النفايـــات وإعادة 
تدويرهـــا ضمن أكبر خمســـة مراكز على 
مســـتوى العالـــم، بهدف الاســـتفادة من 
الثروات التي تحملها النفايات. وتتصدر 

المركز  مصـــر 
الأول عربيا 
فـــي حجم 
النفايات 
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عالميا، تليها السعودية في المركز الثاني 
عربيا والـ25 عالميا، ثـــم الإمارات الثالث 

عربيا والـ52 دوليا.
وقـــدر البنـــك الدولي حجم خســـائر 
مصـــر نتيجـــة عـــدم تدويـــر المخلفـــات 
والاســـتفادة منها بنحو 5.7 مليار دولار، 
وتعادل نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي البالغ 380 مليار دولار.
رئيـــس  عبدالهـــادي،  نـــادر  وقـــال 
جمعية تحديث الصناعـــة بمنطقة مرغم 
بالإســـكندرية، والتي ستديرها الإمارات، 
إن إدارة المناطـــق الصناعيـــة فـــي مصر 
تعاني مشـــكلات عديـــدة، أهمهـــا غياب 

تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
”المصانـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المصرية في حاجة للتحول إلى الاقتصاد 
لتخفيض  النظيـــف،  والإنتـــاج  الأخضر 
تكاليـــف الإنتـــاج وتقليل الأضـــرار على 
صحـــة العاملـــين، ويحتاج ذلك ســـيولة 

ضخمة بالنسبة إلى هذه المصانع“.
وتصل تكلفة تحول المصنع الصغير 
للعمـــل وفق آليـــات الاقتصـــاد الأخضر 
والاعتماد بشـــكل كبيـــر علـــى الكهرباء 
النظيفـــة من الطاقة الشمســـية إلى نحو 
100 ألـــف دولار، وهي تكلفة تفوق قدرات 

المشروعات الصغيرة.

المصـــري  الاتفـــاق  نطـــاق  ويشـــمل 
الإماراتي تطبيق منظومة متكاملة لإدارة 
المخلفـــات الصناعيـــة داخـــل المجمعات 
من خـــلال تبادلها بين الوحـــدات كونها 
مستلزمات إنتاج، وتبسيط آليات الإنتاج 
الأنظف للأنشـــطة والعمليات الصناعية 
داخـــل المجمع للحـــد من هالـــك الإنتاج 

واستهلاكات المياه.
وحتـــى الآن لا توجد لـــدى المجمعات 
الصناعيـــة في مصر، آليـــة جيدة لجمع 
نفايات عمليات التصنيع، ما يمثل عائقا 
كبيرا في اســـتئناف الإنتـــاج بالمصانع، 
فضـــلا عن غياب نظـــام تكنولوجي يربط 
المنطقـــة الصناعيـــة الواحـــدة ببعضها 

البعض.
ويتجـــاوز عـــدد المناطـــق الصناعية 
بالبلاد نحو 121 منطقة صناعية، وتعاني 
جميعها من مشكلات لا حصر لها، وباتت 

عقبة أمام المناخ العام للاستثمار.
ويعد نقص المعلومات تحديا يواجه 
تلـــك المناطـــق، ورغـــم إطـــلاق خارطـــة 
اســـتثمارية صناعية موحدة، إلا أنها لم 
تتغلب على تلك المشـــكلة، ومن ثم تحتاج 
إلى نظم ربط المناطق الصناعية لتحقيق 

التكامل فيما بينها.
ويفتـــح هـــذا التكامل آفاقـــا جديدة 
للتعـــاون بين المصانع فـــي جميع أرجاء 
البلاد، ويحقق مكاسب لكل الأطراف، بدلا 
من عشـــوائية الإنتاج واستيراد خامات 
للتصنيـــع قد تكون متوافرة بالقاهرة، إلا 
أن عدم وجود بنك للمعلومات الصناعية 

يكبد الجميع عبئا يمكن تجنبه.

  بيروت – أكد مراقبون أن الحلول، التي 
طرحهــــا مصرف لبنان المركــــزي قبل نحو 
أســــبوعين، لــــم تتمكن من حل أزمة شــــح 
الــــدولار، التي وصلت إلــــى منطقة خطرة 
تهدد نشــــاط قطــــاع المطاحن واســــتيراد 

القمح.
وأكــــد تجمــــع أصحــــاب المطاحن في 
لبنان في بيان أن الإجراءات، التي اتخذها 
مصرف لبنان، لم تعالج المشكلة في قطاع 
المطاحن وأنهم لم يحصلوا على أي حلول 

يمكن أن تعالج أزمة استيراد القمح.
وناشــــد التجمــــع جميــــع مســــؤولي 
الحكومــــة اللبنانيــــة ”العمل علــــى إيجاد 
وســــائل تناســــب قطاع المطاحــــن ليتمكن 
من الاســــتمرار في تأمين حاجة البلاد من 
مادة أساسية كالقمح“ لمنع ظهور أزمة في 

توفير الخبز.
وكانت غالبيــــة القطاعات الاقتصادية 
والإنتاجيــــة في لبنــــان قــــد تعرضت إلى 
انتكاســــة، ناتجة عــــن عدم توفــــر الدولار 
بالسعر الرسمي لتلبية حاجة المستوردين، 
الذيــــن يضطرون إلى الحصــــول عليه من 
السوق السوداء، ويجبرهم بالنتيجة على 

رفع الأسعار.
وأدت ندرة الــــدولار في المصارف إلى 
اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 
المثبــــت عند 1507 ليرات للدولار وأســــعار 
الســــوق الســــوداء التي بلغت الأســــبوع 

الماضي نحو 1650 ليرة للدولار.
وقــــال نائــــب رئيس الحكومة غســــان 
حاصبانــــي، إن المشــــكلة تكمــــن في تأمين 
الــــدولار لشــــراء المــــواد الأساســــية مــــن 

الخــــارج، وأن مصرف لبنــــان عالج الأزمة 
وأنهــــا تنتظر فقط ”دخول الإجراءات حيز 

التنفيذ“.
وأضاف أن أزمة الخبــــز لم تصل إلى 
حجم الأزمــــة الاقتصادية والمالية، في ظل 
تحديــــات تنفيــــذ الإصلاحــــات. وأقر بأن 
مجلــــس الوزراء لم يتخذ أي قرار بتطبيق 
الإصلاحات في ظل تعارض وجهات النظر 

بشأن الموازنة.

ووعــــدت الحكومة بإقرار موازنة 2020 
قبــــل نهايــــة العــــام الحالي، لكــــن تواجه 
انقسامات عميقة بسبب إجراءات التقشف 
المطلوبة لتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد 

اللبناني.
وقــــال نقيب أصحــــاب الأفــــران كاظم 
إبراهيــــم إن ”احتياطــــات القمــــح المخزن 
لــــدى المطاحن لم تعد كافية لتغطية حاجة 
الاســــتهلاك المحلي لأكثر من شهر تقريبا“ 
ونفى أن تكون الدولة قد تحركت لحل هذه 

الأزمة.
وأشــــار إلى أن تعميــــم مصرف لبنان 
شــــمل مســــتوردي القمح ”إلا أنه لم يُحدد 
آليــــة يمكن اعتمادها للاســــتيراد من دون 
فتــــح اعتمــــادات مصرفيــــة“. وكشــــف أن 
نقابــــة أصحاب المخابز والأفران في لبنان 

قــــررت الدخول في إضــــراب مفتوح اليوم 
الاثنين بسبب أزمة الدولار وعدم استجابة 
الحكومة لمطالبها، الأمــــر الذي يؤدي إلى 

اختفاء الخبر من الأسواق.
ويرى باتريك ماردينــــي رئيس المعهد 
اللبنانــــي لدراســــات الســــوق وهــــو جهة 
مســــتقلة، أن لبنــــان بحاجــــة ماســــة إلى 
معالجة أزمة شح الدولار من أجل استيراد 
البضائع من الخــــارج وتمويل احتياجات 

الدولة.
وقــــال إن الإضراب يمثــــل تحذيرا من 
جانب أصحــــاب المخابز والأفــــران، الذين 
يشــــترون القمح بالدولار ويبيعون الخبز 
بالليــــرة. وحــــذر مــــن أن عــــدم حــــل أزمة 
الطحــــين، ســــيؤدي إلــــى ارتفاع أســــعار 

الخبز.
وتشــــير احتمــــالات محليــــة إلــــى أن 
مســــتوردي القمح قد يلجأون إلى شــــراء 
الدولار من الســــوق غير الرســــمية بسعر 
مرتفع، لغرض الاســــتيراد، وتحميل تكلفة 

فرق السعر للمستهلك النهائي.
وتوقــــع أن تتقدم الحكومــــة باقتراح 
”قيــــام المصــــرف المركــــزي بشــــراء القمح 
بالــــدولار ويبيعه بالعملــــة اللبنانية، لكن 
الخطورة تكمن في أن احتياطات مصرف 

لبنان في العملات الأجنبية محدودة“.
وكان حاكــــم مصــــرف لبنــــان ريــــاض 
سلامة، قد أكد أن إجمالي احتياطي النقد 
الأجنبــــي في المصرف المركــــزي يبلغ 38.5 
مليار دولار، في وقــــت تؤكد فيه البيانات 
أن عجز ميزان المدفوعات في لبنان بلغ في 
النصــــف الأول من العام الحالي نحو 5.39 

مليار دولار.
وشــــهدت شــــوارع العاصمــــة بيروت 
خــــلال الأســــابيع الماضيــــة احتجاجــــات 
عديدة علــــى تردي الأوضــــاع الاقتصادية 

والمعيشية في البلاد.

الإثنين 102019/10/14

السنة 42 العدد 11497 اقتصاد

ة الدولار يهدد لقمة الخبز
ّ

شح

احتياطات قمح 

المطاحن لم تعد كافية 

لأكثر من شهر تقريبا

كاظم إبراهيم

الحكومة الفلسطينية 

متمسكة بحقها في 

تنويع مصادر الاستيراد

إبراهيم ملحم

 الدولار يشعل أزمة خبز 
ّ

شح

في لبنان

إسرائيل تهدد خطط الفلسطينيين

لتحرير اقتصادهم من قبضتها

القاهرة تستنجد بالنموذج الإماراتي

في إدارة المناطق الصناعية

نقابة الأفران والمطاحن تهدد بإضراب مفتوح
خطط حكومية لربط المناطق الصناعية 

بمنظومة رقمية موحدة

اتســــــعت تداعيات شــــــح الدولار في لبنان في ظل دوره الراسخ في جميع 
ــــــد دورة إنتاج الخبز، الأمر  مفاصل الاقتصــــــاد، ووصلت الأزمة إلى تهدي
الذي يهدد بتفاقم الســــــخط الشعبي على شــــــلل الإدارة الحكومية في ظل 

الصراعات السياسية العميقة.

ــــــة في إدارة  ــــــة الإماراتي ــــــة أنظارها إلى التجرب ــــــت الحكومــــــة المصري حول
ــــــة أعمال المناطق الصناعية، في تحرك يهــــــدف إلى الخروج من نفق  وتنمي
ــــــة العميقة، التي تعاني منها معظم قطاعات الاقتصاد وتقوض  البيروقراطي

فرص نمو المشاريع رغم المحفزات الحكومية لجذب الاستثمارات.

وتحتاج مصر إلى التجربة الإماراتية 
لاختصـــار إجـــراءات التراخيـــص وحل 
المشـــكلات التي تضع القاهـــرة في مركز 
متأخـــر في تقرير منـــاخ الأعمال كل عام، 
128 8حيـــث حلت العام الماضـــي في المركز
190 دولة. ومنح التقرير  0ضمن قائمة تضم

الثروات التي تحملها النفايات. وتتصدر 
المركز مصـــر 
الأول عربيا
فـــي حجم
النفايات

19 والمركز

للتعـــاون بين المصانع فـــي جميع أرجاء
البلاد، ويحقق مكاسب لكل الأطراف، بدلا
من عشـــوائية الإنتاج واستيراد خامات
للتصنيـــع قد تكون متوافرة بالقاهرة، إلا
أن عدم وجود بنك للمعلومات الصناعية

يكبد الجميع عبئا يمكن تجنبه.

البحث عن مسار البناء

نعاني غياب التسويق 

ونحتاج للتحول إلى 

الاقتصاد الأخضر

نادر عبدالهادي

نموذج الإمارات يعزز 

خطط التوسع في 

الأنشطة الصناعية

مجدي غازي

محمد حماد
صحافي مصري


